ما السبيل إلى الاستثمار دون الربا

  
علوية  محمد الحسن
عزيزي القارئ الكريم : 
أود في هذه العجالة أن أتناول موضوع اعتبره في غاية الأهمية ويشغل بال كل مستثمر  وبل كل من يخشى الله  سبحانه وتعالى ويتحرى الحلال في رزقه وقوت يومه له ولأفراد أسرته فمن منا لا يتحرى الرزق الحلال؟
وفي إطار هذا السياق وهذه العجالة أتحدث عن استثمار المال دونما ربا ، فما السبيل لذلك؟ وسوف أتناول كذلك سعر الفائدة الذي يمثل الربا وما يحدثه التعامل بسعر الفائدة من أضرار دنيوية وأخروية.
قال تعالى في محكم تنزيله : بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون  ، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون"([1]) صدق الله العظيم
إن المتأمل في الآيات التي تحرم الربا بوصفه أحد مجالات الاستثمار يلاحظ أن الخطاب موجه إلى الذين آمنوا والذين اتقوا إلا أن الأمر التزام بأحكام الشريعة الإسلامية وسلوك موافق لها وفي قوله تعالى :"واتقوا يوماً ترجعون فيه إلي  الله " من نفس آيات الربا دليل قاطع على أن الاختيار الاستثماري لا يتعلق بمقدار العائد المادي في الحياة الدنيا فقط وإنما له وجه آخر يسأل  عنه يوم القيامة وهذا الوجه هو مدي التزام هذا الاستثمار بأحكام الشريعة الإسلامية ومن محاسن الشريعة الإسلامية أنها ما حرمت على المسلمين شيئاً إلا وأبدلتهم خيراً منه فإذا كانت تطورات الحياة الاقتصادية وضغوطها اقتضت حاجة الإنسان إلى المال فإن السبيل لذلك يمكن أن يتيسر بالطرق الشرعية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها فعلينا أن نتحرى الحلال في أرزاقنا لكي يبارك الله سبحانه وتعالى لنا فيها – فنحن كمسلمين مقيدون بطاعة الله والاهتداء بهداه والابتعاد عما نهى الله تعالى عنه ومن ثم فنحن ملزمون شرعاً بتجنب الربا في كل صورة وأشكاله وليس لنا أن نستمر في التعامل بالربا بحجة الضرورة أو المصلحة أو الحاجة وعلينا أن نتذكر الوعيد والتهديد الشديد من الله سبحانه وتعالى في التعامل بالربا ودخولنا في حرب مع الله ورسوله لقوله تعالى :"فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله". فمن منا يود الخوض في حرب مع الله ورسوله؟ . فعلينا أن لا نكون غافلين ومعرضين عما أنزل الله تعالى لنا من الهداية التي تؤهلنا لعمارة الأرض على نور الحق والعدل  حتى لا يسود النظام العالمي المادي الربوي  الذ ي  ذاع وانتشر وفرض نفسه بعد تخطيط وتنفيذ من أهل الكفر.
 لماذا حرم الله تعالى الربا:
  يعد التعامل بالربا من أخطر المعاملات التي تتسم بالظلم والاستغلال للضعفاء والمحتاجين ، لذا فإن الله تعالى شدد  من عقوبة المتعاملين بالربا والذين تمادوا في هذا التعامل مأواهم النار خالدين فيها ، والله سبحانه وتعالى يمحق المعاملات الربوية ويذهب بركتها ويبارك في الكسب الحلال ، فلا بد من نبذ التعامل بالربا تمسكاً بالدين والعقيدة وفي نبذ هذا التعامل بالربا تحقيق عدة أهداف  منها :-
1-                منع احتكار أقوات الناس كما أن في ربا النسيئة إرهاق للمضطرين.
2-                منع التلاعب في العملة حتى لا تتغلب أسعارها وتصبح سلعة من السلع.
3-                منع الغبن والاستغلال عند التعامل في الجنس الواحد لأن التفاضل أي الزيادة في الكم لا يمكن حسابه بدقة تواجه التفاضل في الكيف فلا بد من وقوع الغبن على أحد المتبايعين ، وفي منع التعامل بالربا رفع لهذا الغبن عن الناس وعدم الإضرار بهم.
ويجدر بنا في إطار هذا السياق أن نتناول مدلول ومفهوم الربا ونعقب ذلك بتعريف لسعر الفائدة التي تمثل الربا وما يحدثه التعامل بها من أضرار.
أولاً : تعريف الربا وأحكامه :
الربا لغة : الزيادة في الشئ من ربا يربو أي زاد لقوله تعالى :" إن تكن أمة هي أربى من أمة"([2])  أي أكثر عدداً . يقال أربى فلان على فلان أي زاد عليه([3])
وفي الشرع : الربا هو الزيادة في أشياء مخصوصة ([4]) وأصل الزيادة إما في نفس الشئ لقوله تعالى :" اهتزت وربت" وإما في مقابلة درهم بدرهمين.
وعرف الربا عند الحنفية بأنه :" فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال"([5])
ويقصد به فضل مال ولو حكماً ، فيشمل حينئذ وبالنسيئة والبيوع الفاسدة باعتبار أن الأجل في أحد العوضين فضل حكمي بلا عوض مادي محسوس . وهذا التعريف للحنابلة أيضاً.
فالربا هو الفائدة المحددة مسبقاً في ضمان رأس المال وقد حرم الربا في جميع الشرائع السماوية وكان تحريمه سنة ثمان أو تسع من الهجرة النبوية الشريفة فنهاك إجماع على أن المعاملات الربوية محرمة وذلك من خلال نصوص قرآنية كثيرة ثابتة وواضحة وغيراه من الآيات القرآنية التي تحرم الربا.
ومن السنة النبوية المطهرة : حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال  "لعن رسول الله (ص) آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه  قال هم سواء([6])
أما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على حرمة الربا في الجملة وقد نقل هذا الإجماع فقهاء المذاهب جميعاً.
أنواع الربا :
هنالك نوعان من الربا : هما ربا الديون وربا البيوع ،وهما يختلفان عن بعضهما البعض اختلافاً كبيراً .
ربا الديون :
وهو من أخطر أنواع الربا وظاهر من اسمه أنه الربا الذي يتعلق بالديون ويعرف أيضاً بربا القرض باعتبار أن القرض نوع من الدين لثبوته في ذمة المدين ، ويعرف كذلك بربا الجاهلية وهو الربا الذي لم تكن العرب في الجاهلية تعرف سواه ، ويعرف كذلك بربا النسيئة وربا القرآن ، فكل هذه التسميات ذات مدلول واحد وهو ربا الديون وهنالك ثلاث صور لربا الديون . نفصل القول فيها بعد  السرد على التوالي:
الصورة الأولى : تمثل القرض بزيادة مشروطة فيه مقابل الأجل وصورتها أن يفرض الدائن المدين قرضاً يشترط عليه أن يفيد الأصل وزيادة فوقه مسما ة في مقابل الأجل .كأن يقول اقرضتك  مائة دينار سوداني لمدة سنة على أن تعيده مائة وعشرين ألف أو قل بزيادة 10% أو أقرضتك عشرة جوالات من القمح لمدة ستة اشهر على أن تعيدها احد عشر جوالاً أو أن تعيدها عشر جوالات من قمح أجود وشرط الزيادة على أصل القرض قد يكون مصاحباً للعقد ، أو في أي مرحلة حتى وقت السداد ، والزياة المشروطة تكون ربا وهو ربا النسيئة سواءً كانت مشروطة نصاً أو عرفاً.
الصورة الثانية : الربا في ثاني الحال
والصورة الثانية من صور ربا الديون تعرف بالربا في ثاني الحال ([7]) كأن ينشأ دين في ذمة المدين من معاملة ما سواء كانت قرضاً أو ضماناً أو أجرة أو أي معاملة أخرى ، وسواء كانت هذه المعاملة في أصلها مشروعة كالبيع الصحيح أو غير مشروعة كالقرض بزيادة مشروطة فيه حتى إذا حل أجل الدين.طلب المدين من دائنه أن يزيده في الأجل في مقابل أن يدفع له المدين زيادة فوق أصل الدين الذي في ذمته أي يدفع له ثمناً للأجل الجديد . وهذه الزيادة محكومة بقاعدة " زدني في الأجل أزدك في الثمن" أو أن يعرض الدائن على مدينه أن يمد له في الأجل على أن يزيد الأخير في الدين وهذه الزيادة بدورها محكومة بقاعدة "تقضي أم تربي".
قلنا أن الربا هنا في ثاني الحال للتفرقة بينه وبين الربا في ابتداء القرض المحكوم بالصورة الأولى فأخذ الفائدة الجديدة في مقابل الأجل الجديد مهما تعددت الفائدة والأجل من بعد ذلك هو المقصود بالربا في ثاني الحال .غير أنه ليس قاصراً على الربا المركب وحده .وإنما يشمل كذلك كل أنواع الديون حتى وإن كان مصدرها الأول مشروعاً كالبيع والإجارة والقرض متى اشترطت الزيادة على أصل الدين عند تأجيله علماً بأن ربا الدين يجري في كلما يجري فيه القرض.
 
ج- الصورة الثالثة :
وهي المعروفة تحت قاعدة "ضع وتعجل" وتتلخص في أن يكون للدائن دين على القديم "المدين" لم يحل أجله بعد.
1-             فيطلب المدين أن يسرد ما عليه من التزام قبل حلوله بشرط أن يحط الدائن من دينه قدراً يتفقان عليه في مقابل الزمن ، وأي عوضاً عما أسقطه من الأجل أو أن يعرض الدائن حط جزء من دينه المؤجل بشرط أن يعجل له المدين دفع ما تبقى من الدين قبل حلول أجله . ومفاد ذلك أن الزمن له حصة من الثمن كما في كل صور ربا الديون , وحظرت الشريعة الإسلامية أن يؤخذ لأجل عوض أو ثمن لذا فإن هذه الصورة محرفة أيضاً . يقول ابن رشد أصول الربا خمسة : انظرني وأزيدك والتفاضل النسبي وضع وتعجل وبيع الطعام قبل قبضه ( 1 ) ومن حيث تكيف هذه الصورة لجمهور الفقهاء بما فيهم الأئمة الأربعة يكيفونها ويحكمون عليها باعتبارها من ربا الجاهلية المحرم تماماً كالصورتين الأولي والثانية .
2. ربا البيوع :
أو الربا الخفي أو ربا الفضل ( وهو بيع ربوي بمثله مع زيادة في أحد المثلين ) وقد جاء النهي عنه في السنة النبوية المطهرة باشتماله على زيادة بغير عوض وورد فى بيان ربا البيوع والنهى عنه أحاديث كثيرة وصحيحة . وقد اشتملت الأحاديث التى حرمت هذا النوع من الربا على ( 6 ) أصناف من الأثمان والسلع وهي : 
الذهب والفضة والبر ( القمح ) والشعير والتمر والملح واختلف الفقهاء الى ما إذا كانت مقصورة على هذه الأصناف أم إنها تتعداها لغيرها فيما هو فى حكمها , وعلى فرض التعدى فما هى العلة أو العلل التى يتعدى بها الحكم من الأصل إلى الفرع ؟ . جمهور الفقهاء ذهب إلى أن النهى يتعداها لغيرها فيما يمكن أن يشاركها فى العلة فالأصناف الستة المذكورة فى الحديث أموال ربوية باتفاق , فالعلة فى النقود هي ثمينة , والذهب والفضة تعد من الأثمان المطلقة فيقاس عليها كما يشاركها فى الثمنية من العملات الورقية حتى يتمكن الناس من الوصول إلى عملات أكثر ثباتاً وأعدل فى ثمنيتها . كما أن الأعيان الأربعة الأخرى علتها المثلية فى الطعام القابل للادخار لوقت الحاجة فيقاس عليها كما يشاركها فى هذه العلة . كما تتعلق ربا البيوع بعقود الصرف والمقايضة وبيع السلع بالنقود . ففي عقد الصرف مثلاً يجوز فى النقود صرف العملة بجنسها . دينار سوداني ب دينار سودانى . ريال سعودى بريال سعودى بشرط التساوى فى المبلغ وأن يكون التبادل ناجزاً إلى يداً بيد بمعنى آخر لا يجوز صرف العملة بجنسها التفاضل  ولا النسئ ( أي لأجل ) ويجوز صرف العملة بغيرها من العملات : دنانير سودانية بريالات سعودية ويجوز عندئذ التفاضل بين العملتين بحسب سعر  الصرف الساري فى يومها ولكن بشرط عدم تأجيل البدلين أو أي واحد منهما , بمعنى آخر يجوز فى هذه الحالة التفاضل ولا يجوز النسئ . 
أما المقايضة وهي بيع أو تبادل السلعة بالسلعة أو التبادل السلعى أو الصفقات المتكافئة فيجوز بيع الجنس من الربويات بذات جنسه كبيع القمح بالقمح والتمر بالتمر مثلاً بشرط المساواة فى القدر , وبشرط القبض فى المجلس أي يداً بيد . أما إذا بيع الجنس من الربويات بغير جنسه كالقمح بالتمر أو الذرة بالأرز فيجوز فيه التفاضل أي التفاوت بين السلعتين بحسب قيمتها وعرف الناس واتفاق المتبايعين . ولكن لا يجوز فيه التفاوض ولا النسئ ، وإذا بيع الجنس الربوي بجنس من غير الربويات كالشعير بالحيوان مثلاً فيجوز التفاضل والنسئ ، وهكذا منعت الشريعة الإسلامية التفاوت والتفاضل في الجنس الواحد واشترطت أن يتم التبادل مثلاً بالمثل سواء بسواء ، وعلى الرغم من ذلك فإن الشريعة لم تهمل ولم تهدر الأسباب والدوافع التي تحمل الناس على طلب ما هو أجود أو أردأ وما هو أجد أو أقدم وتفضيل نوع على نوع آخر ولكن من أراد ذلك فلا يطلبه عن طريق المقايضة بل يبيع ما عنده من السلعة بالنقد ويشتري بثمنها النوع أو الصنف الذي يطلبه سعر الفائدة وما يحدثه من أضرار دنيوية وأخروية.
يعرف سعر الفائدة : بأنه "مبادلة قيمة آجلة بقيمة حاضرة" وهي عبارة عن زيادة ثابتة مشروطة ومحددة مسبقاً بنسبة من رأس المال وهو عين الربا ، فسعر الفائدة على رأس المال يمثل نسبة مئوية من أصل قيمة القرض يدفعها المقترض مقابل النقود التي اقترضها منه ... أي هي ثمن لاستخدام هذه النقود وذلك في الفكر الرأسمالي ، أما في المنهج الاقتصادي الإسلامي فإن النقود رؤوس أموال يتجر بها لأخيها ، فيجب ألا تكون النقود سلعة يتجر بها ليسود الربا في المجتمع.
وقد حاول بعض الاقتصاديين تبرير سعر الفائدة بأنها ثمن القرض أو ثمن لانتظار أو الحرمان ، فقالوا بأن الفائدة قد تكون لمقابلة المخاطر أو لمقابلة المصروفات اللازمة لإجراء عمليات البيع ، كمصروفات الموظفين الذين يقومون بهذا العمل والسجلات وكل ما يلزم لعملية البيع وما زاد عن إجمالي الفائدة الخالصة يكون لمقابلة استخدام راس المال وهي العوض عن الانتظار والحرمان ورغم التبريرات التي نادى بها الاقتصاديون إلا أن الفائدة تعد من الربا المحرم.
مايحدثه التعامل بسعر الفائدة من أضرار دنيوية وأخروية :
1/ إن المعاملات الربوية لم يحرمها الإسلام إلا لأثارها السيئة المتعددة على العقيدة والخلق والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والسياسية ومن آثارها الاقتصادية المدمرة أنها تؤدي إلى تضخم التكاليف وارتفاع الأسعار في السلع والخدمات وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة النفقات العامة ويؤدي بالتالي إلى اضطرار الحكومات لطبع أوراق نقدية دون ما يقابلها من السلع والخدمات فتنخفض قيمة النقد ويزداد التضخم.
2/ يؤدي التعامل بالفائدة الربوية المسبقة مع عدم تحمل صاحب راس المال للمخاطرة إلى تركيز رؤوس الأموال بأيدي فئة معينة من المجتمع وهم أصحاب رأس المال الذين يحققون ربحاً مضموناً في كل عملية أو عقد يجرونه مع الآخرين ، في الوقت الذي يتحمل فيه المستثمرون الحقيقيون المخاطرة واحتمالات الربح والخسارة.
3/ يعوق التعامل بسعر الفائدة الاستثمار ويؤدي إلى العطالة وزيادة الأسعار إذ يحمل المنتجون الفائدة المدفوعة إلى أسعار السلع والخدمات المنتجة مما يؤدي إلى زيادة أسعارها ويدفع المستهلك هذا الفرق.
إذا الفائدة المشترطة في اصل السند تعد رباً محرما شرعا ، وقد جاءت فتاوي مجمع الفقه الإسلامي بجدة ومجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة مؤيدة لذلك .
فالسندات بأنواعها المختلفة بصفة عامة وما كان يستخدم منها في السودان بصفة خاصة كانت تقوم على الاقتراض بفائدة ، ولذلك فهي عين الربا ، فما أن صدرت القوانين الإسلامية حتى أوقعت هذه السندات والحمد لله.
ومن هنا تأتي أهمية البحث عن بدائل اسلامية لا تقوم  على الاستثمار بالفائدة لتمويل نفقات الدولة من موارد حقيقية بأدوات لا تشوبها شائبة الربا وكل وجوه آكل أموال الناس بالباطل فكانت الصكوك الإسلامية بأنواعها هي الأدوات التي تبيحها الشريعة الإسلامية كبديل للسندات الربوية.
علماً بأن هنالك أنواعاً أخرى من المعاملات الربوية السائدة في عصرنا هذا ، وهذا التحايل تصد منه أبطال قصد الشارع في حرمة الربا بتحليله على نحو ما ، فصور التحايل على أكل الربا كثيرة ومتعددة  وقد غفل العباد وتعاملوا بالربا لحاجتهم للمال تلبية لمتطلبات الحياة المتعددة وفتنوا بالدنيا ونسوا أن هنالك حساباً وعقاباً ولن نستطيع أن نحصي المعاملات الكثيرة التي تدخل في حقيقتها تحت ربا الديون المحرم ومثال لهذه المعاملات([8])
1)                بيع التركيبة (أو الفائدة المركبة)
وهي وجه من وجوه التحايل على أكل الربا الديون وتتم هذه العملية نتيجة لمعالجة الديون السابقة والتي ترتبت عليها التزامات مالية كبيرة وهي حالة العجز عن السداد يلجأ المرابون إلى الضمانات التي بأيديهم ، أما من ليس له ضمان فيمد له في الأجل ولكن في مقابل أن يدفع ثمناً في مقابل هذا الزمن ، وأن يقدم ضماناً ليتمكن المرابي من الرجوع إليه في حالة عجزه مرة أخرى عن السداد ، وربما يجدد له البيع الأول ولكن بثمن أعلى.
2/ بيع الكتفلي :
وسمي بذلك إشارة إلى الكتف أي أنه يرهق كاهل صاحبه ، فقد يقع شخص ما في ضائقة مالية ويحتاج إلى مبلغ من المال ، فيقع تحت رحمة المرابين ، فيقرضونه ما يحتاجه بفائدة ولهذا النوع صور متعددة أشهرها بيع العينة كأن يطلب الشخص المحتاج إلى النقد مبلغ 2 مليون دينار فيبيعه الآخر سلعة من السلع بيعها مؤجلاً بمبلغ ثلاثة ملايين دينار لمدة ثلاثة أشهر ، ثم يعود البائع ويشتري منه السلعة باثنين مليون دينار نقداً هو المبلغ الذي يطلبه ، وتعود السلعة إلى مالكها وفي كثير من الأحيان قد لا تكون هنالك سلعة معروضة للبيع.
3/ بيع الملغى (التنازل)
ويكون بالتنازل عن جزء من الدين مقابل سداد ما تبقى منه .. وتتراكم الديون على الشخص الذي يقع فريسة لهذه المعاملة الربوية ، فكلما حل عليه الدين دخل في بيع ربوي جديد يسدد منه هذه الإلتزامات حتى تتراكم عليه الديون ويضطر إلى بيع كلما يملك أو أن يدخل السجن .. وبعد التأكد من انه لا يملك شيئاً ولم يعد قادراً على سداد ما عليه من ديون يقبل المرابون أخذ ما عنده من مال ويتنازلون (يملصون) عن الباقي : وتتمثل هذه الصوره أيضاً في الحالة التي ترد فيها شيكات المدين لعدم كفاية الرصيد فيتم التفاوض مع المرابين (الدائنين) على أن يتنازلوا عن 50% من الدين في مقابل أن يقوم بواسطة معارفه في تدبير الـ 50% الأخرى وهذه صورة من صور الربا المعروفة بقاعدة (ضع وتعجل).
4/ البيع في الكرين (أسواق العربات) وفيه يتمثل البيع الربوي أيضاً وذلك بشراء العربات لأجل وبيعها بسعر نقدي أقل يساوي المبلغ الذي يحتاج إليه طالب النقد بسداد التزاماته وهو بيع صوري يستحيل معه المتعاملون في هذه الأسواق أخذ نقد قليل حاضر في مقابل التزام مالي أكبر لأجل ، وهو ما يمثل بيع العينة الربوي .. وهناك الكثير من المعاملات التي يتحايل بها على آكل الربا ولا نستطيع في هذه العجالة أن نحصيها كلها.. وينبغي لولي الأمر أن يمنع مثل هذه المعاملات الربوية التي كثر التعامل بها في زماننا هذا ، كما ينبغي علينا كمسلمين ومؤمنين بما أنزل الله سبحانه وتعالى أن نبتعد عن مثل هذه المعاملات الربوية التي تدخلنا في حرب مع الله ورسوله ، وقال تعالى في محكم تنزيله " بسم الله الرحمن الرحيم [يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، وإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله] وأن نتذكر كذلك قوله تعالى :" واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون"
صدق الله العظيم
كما أن الأرزاق يقسمها الله سبحانه وتعالى على العباد وليس لنا يد في ذلك فقد قال رسول الله (ص) :[لذي نفس محمد بيده لن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها وأجلها] فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بغير طاعته فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته . جفت الأقلام وطويت الصحف] صدق رسول الله (ص) فعلينا طاعة الله سبحانه وتعالى بالابتعاد عن الربا وشبهاته ، فالربا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى .
يقول الرسول (ص) فاجملوا في الطلب يعني أن سعينا إلى الرزق يجب أن يكون حلالاً وأن نبتعد عن الربا الذي حرمه الله تعالى على العباد .. وذلك أن الشريعة الإسلامية ما حرمت على المسلمين شيئاً إلا وأبدلتهم خيراً منه ، وهناك الكثير من الصكوك الإسلامية التي يمكن عن طريقها طلب المال بالطرق المشروعة من هذه الصيغ : المضاربة – المشاركة – السلم – الإجارة – البيع لأجل وغيرها من الصيغ الشرعية.
    وقد استحدثت الدولة في الآونة الأخيرة قانون سمي بقانون صكوك التمويل لسنة 1995م تمشياً مع قرارات الدولة الرامية لإلغاء الصيغ الربوية من معاملات الدولة عموماً .. ويعتبر إصدار هذا القانون خطوة أولى وهامة في سبيل إيجاد أدوات مالية إسلامية بديلة لسندات الدين الربوية التي كانت تستخدم لإدارة السيولة ولسد العجز في ميزانية الدولة وذلك قبل إسلام النظام الاقتصادي والمالي في السودان . وهذه الصكوك تعتبر وسيلة ناجحة من وسائل اجتذاب المدخرات الحقيقية وتجميع الأموال اللازمة لتمويل المشروعات العامة ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية التي تعجز الميزانية العامة عن تمويلها , وهي تقوم على أساس المشاركة في الربح المتوقع للمشروع أو على رد رأس المال وتتمثل في صكوك المضاربة – المشاركة – القرض) فهل يستطيع النظام المصرفي الإسلامي في السودان أن ينجح في تطبيق هذه المعطيات الجديدة ذات الفعاليات المؤثرة في حركة النشاط الاقتصادي في المجتمع السوداني ؟ فينبغي أن تثبت هذه الصيغ فعاليتها عند التطبيق وتتجاوز كل العقبات حتى يكون هنالك إقبال من الجمهور لنجاح هذه التجربة الإسلامية الرائدة لننعم بنظام مصرفي ومعاملات مالية لا ربوية مبنية على أساس إسلامي ، كما يمكن للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال أن يستثمروا أموالهم في مثل هذه الصكوك الحالية من الربا والتي سوف تحقق لهم أرباحاً مجزية بإذن الله تعالى . وهذه دعوة لنا جميعاً أن نتعرف على طبيعة هذه الصكوك وخلوها من الربا الذي حرمه الله تعالى .
وسوف نركز على صيغة المشاركة ممثلة في أداتيها " شمم وشهامة" وما حققته شهامة من نجاح عند التطبيق العملي لها منذ عام 1999م وحتى الآن ، وما حققته من عائدات مالية مجزية ، ونتناول بالشرح هذه الآلية الإسلامية الجديدة التي استحدثتها الدولة في الآونة الأخيرة وذلك من خلال سعيها الجاد لإيجاد آليات إسلامية تستخدم لتوفير التمويل اللازم للدولة من موارد حقيقية بدلاً من اللجوء لطباعة نقود جديدة تؤدي إلى التضخم وهو ما يعرف "التمويل بالعجز" الذي يضر بالاقتصاد عموماً ، ففي ظل الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام المصرفي الإسلامي كان لا بد من استحداث مثل تلك الآليات الإسلامية الخالية من الربا, وهي آليات تقوم على أساس صيغة المشاركة . وهذه الشهادات هي : شهادة مشاركة الحكومة وسميت (شهامة) والغرض من إصدارها سد العجز في ميزانية الدولة وهي صيغة استثمارية خالية من الربا ، أما الآلية الأخرى فهي شهادة مشاركة البنك المركزي وتسمى (شمم)   central Bank Musharka certificateوالتي سوف أتناولها بالشرح هنا إذ يعتبر إصدار شهادة  البنك المركزي تجربة إسلامية رائدة ، فهي ورقة مالية فريدة في السوق النقدية تعتمد على مبدأ الغنم بالغرم أي الربح بالخسارة بدلاً عن الاعتماد على الفائدة الربوية التي لا تتحمل المخاطرة.
فمن أهم وظائف البنك المركزي المحافظة على قيمة العملة الوطنية التي يقوم بإصدارها وهي تتأثر بالتضخم الذي ينشأ في المقام الأول من تنامي عرض النقود.
كما أن من أهداف السياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي تحديد حجم الكتلة النقدية التي يحتاجها الاقتصاد فتعمل الدولة على توفيرها ومراقبتها ومتابعتها حتى لا تزيد  فتؤدى إلى التضخم وغيره من التشوهات ولا تقل فتؤدى إلى الكساد.
ولكي يحقق البنك تلك الأهداف يلجأ إلى عمليات السوق المفتوح . ومن أدواته بيع وشراء الأوراق المالية وأهمها سندات الخزانة ويستخدم البنك المركزي هذه السندات للسيطرة على حجم النقود ومردوداتها .. فإذا قلت السيولة واحتاج النشاط الاقتصادي إلى سيولة  . قام البنك المركزي بشراء السندات من الجمهور ومن المصارف ويضخ ثمنها في الاقتصاد لمقابلة احتياجاته وإذا زادت السيولة طرح البنك المركزي ما عنده من سيولة زائدة وهذه هي الفكرة التي تقوم عليها شهادة مشاركة البنك المركزي (شمم)
وقد كانت الدولة قبل إسلام النظام الاقتصاد تقوم ببيع وشراء الأوراق المالية الحكومية في عمليات السوق المفتوح ومن هذه الأوراق المالية أذونات الخزانة التي كانت تصدرها وزارة المالية والسندات الحكومية وكان يصدرها البنك المركزي كوكيل لوزارة المالية في الإصدار إلا أن هذه الأوراق المالية والتي كانت تصدرها الدولة لتغطية العجز في ميزانيتها كانت أوراقاً  تقوم على سعر الفائدة أي الربا وقد اعتمدت عليها الدولة لإدارة سياستها النقدية.
فالبنك المركزي كان يعتمد على أسعار الفائدة العائدة من الاكتتاب في هذه السندات الربوية ، وهي سندات قائمة على المداينة . بالإضافة إلى سعر الفائدة هنالك الاحتياطي القانون الذي يعتمد عليه البنك المركزي أيضاً لإدارة السيولة النقدية .. إلا أن اعتماد البنك المركزي اعتماداً كلياً على الاحتياطي القانوني بسحب أو زيادة عرض النقود يعتبر اعتماداً غير ذي جدوى بالقدر الكافي .. إذ لا يمكن تغيير نسبة الاحتياطي القانوني في أوقات متقاربة .. في الوقت الذي يمكن فيه إجراء عمليات السوق المفتوحه يومياً مما يساعد البنك المركزي على التعامل بالأوراق المالية الإسلامية في السوق النقدية.
لذلك نشأ التفكير في إيجاد أدوات إسلامية تؤدي وظيفة السوق المفتوح على نحو شرعي .. وهي كما أسلفت أدوات مالية تقوم على أسس شرعية وتتميز بدرجة من المرونة تساعد البنك المركزي على إدارة السيولة عموماً .. وإدارتها في الجهاز المصرفي على وجه الخصوص ومن هنا جاءت آلية شهادة البنك المركزي (شمم).
وبما أن بنك السودان .. كبنك مركزي لا يحق له المتاجرة في الأوراق المالية عن طريق المزايدات فقد أنشئت من ثم شركة السودان للخدمات المالية لتقوم بهذا الدور.
وشركة السودان للخدمات المالية شركة مساهمة بين بنك السودان ووزارة المالية . وهي شركة قابضة أنشئت لتقوم بتسويق الأوراق المالية الإسلامية نيابة عن الحكومة وسجلت الشركة لدى المسجل العام للشركات تحت قانون الشركات لسنة 1925 ، وهذه الشركة مملوكة بنسبة 99% لبنك السودان و 1% لوزارة المالية والاقتصاد الوطني برأسمال اسمي بلغ 100 مليون دينار والمدفوع منه 20 مليون دينار وكون رأس المال صندوق هذه الشركة من القيمة المحاسبية وهي تعني (مجموع حقوق المساهمين زائداً إعادة تقييم صافي أصول وخصوم النقد الأجنبي للبنوك التجارية) – للبنوك المملوكة جزئياً لبنك السودان ووزارة المالية .. وهذه القيمة المحاسبية والتي تكون قيمة شهادات المشاركة بلغت في 30/4/1998م مبلغ 394 بليون جنيه وهو تاريخ قيام الشركة.
وتقوم هذه الشركة بالإشراف على طرح الشهادات في العطاء وتحدد الفائزين ومن ثم تقوم بتقديم الشهادات لهم كما تحفظ لكل مالك للشهادة سجل خاص به.
تلك كانت مقدمة لشرح فكرة استحداث شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) ونتناول في الأسطر القادمة هذه الشهادة بالشرح حتى نعطي القارئ الكريم فكرة موجزة عنها:
    شهادة (شمم) Central Bank Musharaka Certificate (CMC) :
(1) تعريفها :تعرف شهادة مشاركة البنك المركزي بأنها شهادة تمكن حاملها من مشاركة بنك السودان في ملكيته لأسهمه بالبنوك التجارية  وهي وثيقة مالية إسلامية قابلة للتداول . وتبني هذه المشاركة على ما يملكه المصرف المركزي من حصص في عدد من المصارف التجارية .. ويطرح البنك المركزي هذه الملكية للمشاركة فيها من قبل الجهاز المصرفي وبعض المؤسسات المالية كشركات التأمين والصناديق الاجتماعية وبعض مؤسسات التمويل الأخرى.
(2) الهدف من إصدارها :
    هدف بنك السودان من وراء إصداره لهذه الشهادة  خلق توازن في السيولة مع بداية كل ميزانية عامة للدولة . أي تنظيم السيولة النقدية في الاقتصاد السوداني للحد من التضخم ، فهذه الشهادة تستخدم كأداة لإدارة السيولة سواء لزيادة العرض أو الضغط على طلبه ، فعندما يريد البنك المركزي تخفيض السيولة يقوم بإصدار شهادات مشاركة بقدر المبلغ الذي يود سحبه من السيولة ، فإذا كان المبلغ المراد سحبه مثلاً خمسة بلايين دينار تقوم شركة السودان للخدمات المالية نيابة عن بنك السودان بطرح 5000 شهادة في شكل عطاءات للعامة ، إذا كان العطاء مفتوحاً أو خاصاً ، كأن يخصص لجهات معينة كالبنوكك التجارية مثلاً . فتقوم تلك البنوك بتقديم عروضها بعدد الشهادات التي تؤد في شراءها وكذلك لأسعار التي ترغب في تقديمها وهذا التقديم يتم في أنموذج معد لذلك الغرض.
أما إذا أراد البنك المركزي زيادة السيولة في الاقتصاد فإنه في هذه الحالة يقوم بشراء شهادات المشاركة التي سبق بيعها ويتم تحديد السعر وفقاً للمزاد ، كما يمكن بيع الشهادات للبنك المركزي دون الدخول في عطاء.
كما هدفت الدولة من وراء إصدارها هذه الشهادة أيضاً من التحول والتحرر من النظام المصرفي الربوي لاعتماده على ربا الديون والذي يتمثل في سعر الفائدة في السندات الربوية إلى نظام مصرفي إسلامي يقوم على قاعدة الربح والخسارة والتي يتحمل المستثمر فيها المخاطر ، فهدفت الدولة بذلك إلى خلو معاملات الناس من الربا وهذه دعوه إلى المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال أن يكتتبوا في هذه الصكوك الإسلامية لمنفعتهم ومنفعة الدولة من وراء اكتتابهم في هذه الصكوك فمشتري هذه الشهادات يصبح مالكاً مشاركاً لبنك السودان ويشارك بنسبة قيمة شهاداته للقيمة الكلية  لعدد الشهادات.
2/ شهادة مشاركة الحكومة ( وتسمي شهامة)
تعريفها :-
     تعرف شهادة مشاركة الحكومة (شهامة) بأنها شهادة مشاركة تمكن حاملها من مشاركة حكومة السودان في ملكيتها لحصصها في مجموعة من الشركات المحددة (1) وهي عبارة عن صك مالي يقوم علي أساس شرعي تصدره وزارة المالية والاقتصاد الوطني نيابة عن حكومة السودان بواسطة شركة السودان للخدمات المالية .
     وهذه الشهادة تعتبر أداة إسلاميه شرعيه تقوم علي أساس المشاركة بين الحكومة والمستثمرين ويتحمل المشارك فيها الربح والخسارة . ومن هنا تتحقق فيها الشرعيه .
     وتنشأ هذه الشهادة بعد حصر مساهمات الحكومة في هذه الشركات وتحديد قيمتها ومن ثم تجزئتها إلي شهادات مشاركة لكل منها قيمة متساوية . وتؤهل الشهادة حاملها من مشاركة حكومة السودان لحصصها في مجموعة من الشركات والمؤسسات ذات العائد المادي.
    وتستغل هذه الأداة في إدارة وإتقاذ السياسات المالية علي نهج إسلامي , بعيداً عن الربا وممارساته وشبهاته . وتعد هذه الشهادة البديل الأمثل لسندات الخزانة والسندات الحكومية الربويه فهي نظام جديد في المعاملات الإسلامية , وهي آلية تهدف إلي سد العجز في الموازنة العامة من موارد حقيقة بدلاً من اللجوء إلي التمويل بالعجز من البنك المركزي , والاعتماد علي سندات الخزانة وغيرها من أدوات تمويل العجز في ميزانية الحكومة التي تقوم علي القرض بفائدة وهو ذات الربا.
فهذه الشهادة تمويل غير تضخمي مبنيه علي أصول وأرباح محققه مما يضمن تحقيق عائد للمستثمر في هذه الشهادات . وتجميع المدخرات القومية وتطوير أسواق رأس المال المحلية . إلا أن هذه الأهداف لكي يتم تحقيقها لابد من تضافر الجهود , ولتحقيق ذلك سعي المصرف المركزي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لتخصيص نسبة من صافي الأصول التي تملكها الدولة في أنجح الوحدات الاستثمارية وأكثرها ربحية وأفضلها إدارة . وتتمثل هذه الوحدات في الشركات التالية :-
     سوداتل , النيل للزيوت , فندق هيلتون , أرياب للتعدين , فندق القصر , المناطق والأسواق الحرة , خطوط الأنابيب , مصفاة بورتسودان , وأسمنت عطبره , لتتم المشاركة فيها بواسطة المستثمرين علي أساس شرعي , شراكة محددة بمدة معينة كأن تكون لمدة عام مثلاً . عن طريق شراء شهادات المشاركة الحكومية " شهامة " والتي تمثل نسبة محدده من قيمة تلك الأصول وسوف تكون " شهامة " متاحة لكل جمهور المستثمرين جملة وتجزئة وفقاً لأسس ومبادىء المشاركة في نمو وازدهار تلك الأصول وأداء الوحدات القائمة عليها وعائداتها . وتتفاوت نسبة مساهمات هذه الوحدات في الصندوق فشركة سوداتل تمثل 28% , وشركة أياب 31% , والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة تمثل 16% أي أن هذه الشركات الثلاث تمثل 75% من الصندوق والشركات الأخرى تمثل 25% 
مميزات شهادة مشاركة الحكومة " شهامة " 
1-             تمتاز هذه الشهادة بأنها آلية إسلامية خالية من الربا فهي من أهم العقود الشرعية الإستثمارية .
2-      تقوم هذه الشهادة علي مبدأ المساواة في التعامل بين الأطراف المتعاقدة فلا تحابى طرفاً علي حساب الطرف الأخر فهي صيغة إستثماريه تقوم علي قاعدة " الغنم بالغرم وهو أصل الاستثمار الإسلامي الذي يقوم علي المخاطرة ويتحملها الطرفان , علي عكس القرض بفائدة الذي يؤمن جانب المقرض من الخطر علي حساب المقترض .
3/ تحصر الحكومة ملكيتها في الشركات المحددة " سبق ذكرها" في صندوق مستقل يوضع تحت إدارة الشركة السودانية للخدمات المالية . وتقوم هذه الشركة بتقديم حصص الحكومة في الشركات المحددة . وتكون قيمة الصندوق معادلة للقيمة الكلية لحصص الحكومة . وتصدر الشركة عدداً معلوماً محدداً من الشهادات استنادا علي قيمة الصندوق . وتكون قيمة كل شهادة عند إصدارها جزءاً من قيمة الصندوق الكلية .
4/ تعلق الحكومة عند إنشاء الصندوق . محتواه وعدد الشهادات المصدرة علية , ومن ثم تدعو الجمهور لمشاركتها في ملكية الصندوق عن طريق بيع جزء من حصتها في الصندوق مقدرة بعدد معلوم من الشهادات ويحق لمالك الشهادة أن يبيعها أثناء العام لأي مستثمر أخر علي أنه إذا أراد  بيعها في نهاية العام . فالحكومة أحق بشرائها من الغير 
5/ الأرباح العائدة من العملية الاستثمارية في شهادة مشاركة الحكومة أرباحاً حقيقية , لأن ملكية هذه الشهادات تمثل حصة من أصول حقيقية فهي ليست ملكية لدين بفائدة كما هو الحال في المستندات الربوية ويصبح مشترى الشهادات مشاركاً للحكومة في الصندوق بنسبة قيمة شهاداته للقيمة الكلية للصندوق المحولة من الشركات خلال فترة ملكه للشهادة وبنسبة حصته .
6/ تمتاز شهادة مشاركة الحكومة بأن ملكيتها قابلة للتداول ويتم تحويل ملكيتها بالكامل عن طريق ملء استمارة تحويل الملكية الموضحة بظهر الشهادة . 
7/ ومن مميزاتها أيضاً أنة يجوز لحامليها المتاجرة بها في السوق الثانوية علي أساس السعر الذي ترتضيه الأطراف المعنية .
8/ تتيح الشهادة لحاملها المشاركة في الأرباح التي تتحقق من أعمال مجموع الشركات والمؤسسات التي تكون الصندوق الذي أصدرت مقابله الشهادات . وتصفى هذه المشاركة بعد عام واحد من شراء الشهادات ....... يحصل حامل الشهادة علي قيمتها ونصبية من الأرباح التي تتحقق إن شاء الله .
9/ تمتاز هذه الشهادة بتوفير الضمان . إذ أصدرت وزارة المالية لبنك السودان تفويضاً غير قابل للنقض أو الإلغاء بخصم قيمة الشهادات والأرباح من حساب الحكومة الرئيسى وإضافتة لحساب خاص تسدد منه قيمة الالتزامات المالية تجاه حاملى الشهادات في تاريخ تصفية المشاركة.
10/ يتكون الصندوق الذي أنشئ لإصدار الشهادات من مؤسسات تتسم بالربحية العالية الناتجة من الإدارة المتميزة , وهذه ما تعكسه ميزنياتها المتتالية – إذ تلتزم الشركات والمؤسسات ت المكونة للصندوق بتقديم حسابات مغلقة ربع سنوية , مما يمكن حامل الشهادة من متابعة سير الشركات وربحيتها المتوقعة كما أن تقديم البيانات المالية الدورية يظل عضواً أساسياً لنجاح هذه الشهادات . كما أن تكوين الصندوق من عدة شركات في قطاعات اقتصادية مختلفة يقلل من المخاطر الاستثمارية , ذلك أنه من غير المحتمل أن تنخفض إنتاجية كل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في وقت واحد .
 
الخاتمة 
هذا البحث الموجز خطوة ومشاركة متواضعة في طريق التأصيل الإسلامي ، آملين أن نرفع بهذا الجزئية في الآخرين لبناء حضارة جديدة في وسط هذا العالم المتغير والمتحرك  بتقنياته ومواصلاته واتصالاته والتي غيرت كثيراً من كنه العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، إذ انتشرت بين المسلمين المفاهيم والمبادئ والنظم الربوية وسادت المؤسسات الربوية التي سيطرت على حياة الناس وأصبحت لها أدوات للتمويل وهي أدوات ربوية منها السندات بأنواعها المختلفة ، وهي تقوم على سعر الفائدة الذي يمثل الربا بعينه ، فالربا يلعب دوراً خطيراً في كافة المعاملات المالية ، فله أضراره ومفاسده التي تضر المجتمع بأسره ومن هنا كان لا بد من إيجاد البديل الإسلامي للمعاملات الربوية ، فالسندات الربوية كانت تصدر في السودان لإدارة السيولة ولسد العجز في ميزانية الدولة ، ومن هنا كان لا بد من إيجاد بديل إسلامي لهذه السندات لحل مشكلة التمويل في الدولة بدلاً من اللجوء إلى التمويل بالعجز الذي كانت تلجأ إليه الدولة لسد العجز في ميزانيتها أو لجوئها إلى التمويل غير المشروع المتمثل في السندات الربوية ، لذا كان من الضروري استخدام آليات جديدة لسد حاجة الدولة من التمويل ومن ثم أصدرت الدولة قانون صكوك التمويل لسنة 1995 تمشياً مع قرارتها الرامية لإلغاء الصيغة الربوية من معاملات الدولة عموماً ويتمثل قانون صكوك التمويل في صكوك المضاربة التي تقوم على أساس المشاركة في الربح المتوقع للمشروع ، وصكوك القرض التي تقوم على رد رأس المال.
واستحدثت الدولة أخيراً آليات جديدة في ظل الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام المصرفي الإسلامي ، فأصدرت الدولة شهادة مشاركة البنك المركزي  وسميت (شمم) ، الغرض منها إدارة السيولة بواسطة البنك المركزي ، ثم شهادة مشاركة الحكومة وسميت (شهامة) لسد العجز في ميزانية الدولة كما تناولنا ذلك في هذا البحث الموجز.
في هذا البحث الموجز ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الشريعة الإسلامية هي الأساس لحل كل معضلة من المعضلات التي تواجه الأمة الإسلامية بما فيها المشكلة الاقتصادية ، فقد أثبتت تجربة تطبيق هذه الصيغ الإسلامية نجاحها خاصة شهادات المشاركة (شمم وشهامة) التي تقوم على الربح والخسارة ، وخلصنا في هذا البحث إلى ضرورة التمسك بالشريعة الإسلامية الغراء وتطبيقها في كل مناحي الحياة .. فهي الخلاص من كل معضلة.
